كان كلامنا المتقدم في بيان أنه إذا قام الدليل لدينا وكان يعم الواقع السابق الذي عملنا به، والمخالف لقيام الدليل اللاحق، كما إذا عدل المجتهد عن فتواه، فكان يعمل بأصل عملي كأصالة البراءة، ثم تبين له وجود دليل معتبر، قلنا: يجب عليه القضاء، والأصل عدم الإجزاء، اللهم إلا أن يشك في شمول الدليل اللاحق للوقائع السابقة، ففي هذه الحالة إذا شككنا، كان لدينا أصل عملي يقول بالبراءة، ثم قام لدينا دليل معتبر، ولكننا نشك في شموله واستيعابه للواقع السابق الذي كنا نعمل بالأصل العملي فيه، ففي هذه الحالة قلنا نحكم بالإجزاء..

 ثم بينا مناقشة لماذا لا يقال بالإجزاء حتى مع عدم الشك، حتى مع القطع بشموله للسابق، باعتبار أن الأصل العملي الذي عملنا على ضوئه حجة معتبرة في حقنا.
أجاب الماتن بجواب قائلاً...

...

لا، الآن هو شامل للسابق، لكن بما أنا كنا نعمل على ضوء دليل، فالدليل المفروض أن يكون معتبراً في حقنا، حجة معتبرة، غاية الأمر أنه قام الدليل اللاحق على خلافه، فلماذا لا يكون ذلك الدليل المعتبر السابق موجباً للإجزاء؟

أجاب الماتن: بأن المدار في الإجزاء على حجية البينة والدليل القائم لاحقاً، وليس المدار في الإجزاء على حجية الدليل المنجز كوظيفة عملية في حقنا سابقاً.

ثم بينا أن الماتن فصل في مجالين أو في محورين...

الأول هو الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في طهارة ما يعتبر فيه الطهارة، كان عمل مشروط بالطهارة، كالصلاة أو الصوم في بعض صوره، ثم شككنا في صحة تلك الطهارة السابقة التي رتبنا عليها الصوم أو الصلاة، قلنا في مثل هذه الحالة يجب علينا أن نقضي، لأن هذه شبهة موضوعية، صلينا بماء مشكوك في طهارته، ثم تيقنا بعدم طهارته، فيجب علينا أن نقضي، صلينا بوضوء مشكوك في صحته، أو متيقن بصحته، ثم بان لنا بطلانه، فأيضاً في هذه الحالة يجب علينا القضاء، وقلنا لماذا نقول بالقضاء في الشبهات الموضوعية؟ أولاً: لأصالة الاشتغال بالتكليف، كنا نعلم بمنجزية التكليف في حقنا، الآن بعد أن أدينا بوضوء غير صحيح، أو بطهارة غير صحيحة، نشك في سقوطه، فالأصل عدم سقوطه، منجز في حقه.

بعد ذلك تكلمنا في القضاء، قلنا هل يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء أم لا؟ بينا أنه لا يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء، بل الصحيح هو القول بوجوب القضاء، يعني ما شككنا في صحته باعتبار تحقق شرطه، بعد خروج  وقته يجب علينا قضاؤه، لماذا؟

واحد: قال الماتن أولاً لأن القضاء ليس بأمر جديد، هو بنفس الأمر الأول، غاية الأمر أنه عندنا دليل يقول لنا إيت بهذه الصلاة في وقتها، الوقت وإن أصبح، وإن كان قيداً في المطلوب، إلا أنه لا يتحد مع أصل الأمر، وإنما من باب تعدد المطلوب، ثم ترقى الماتن مبيناً لفذلكة جميلة، قال: حتى لو قلنا بمباينة القضاء للأداء، أيضاً مع ذلك نستطيع أن نقول بوجوب القضاء، وذلك بالتمسك بأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته، لأن نحن صحيح صلينا بطهارة، بنينا على صحتها في الوقت، لكن في خارج الوقت تبين لنا بطلان تلك الطهارة، فالأصل ماذا؟ أصالة عدم الإتيان بالواجب جارية في حقنا في الوقت اللاحق، يعني بعد خروج الوقت، الأصل أن نحن ما أتينا بالواجب، أتينا بالواجب من دون شرط، فأصالة عدم الإتيان بالواجب يقول الماتن هي موضوع وجوب القضاء، يعني القضاء يترتب على أصالة عدم الإتيان بالواجب، هذا موضوع القضاء، إن قلت: إنه قد اشتهر في كلام الأصوليين أن القضاء مرتب على الفوت، والفوت يلازم لعدم الإتيان بالواجب، يقول: لا، أنا لا أرتب القضاء على الفوت، حتى يقال إذا تمسكت بالأصل تريد أن تثبت القضاء المرتب على اللازم، والأصول العملية غير حجة في إثبات لوازمها، لعدم حجية الأصل المثبت.

كان هذا هو خلاصة لكلامنا المتقدم.

ثم قال: ويأتي بعض المزيد لإيضاح بعض الأمثلة المتعلقة بهذا المطلب، في أي مسألة؟ في مسألة تنبيهات أصالة البراءة، يعني في بحث البراءة إن شاء الله إذا بلغنا الله وإياكم راح يأتينا بعض التنبيهات والتتمات والتذييلات على هذه المسألة، ويقول وبعد نحن أيضاً أشرنا إلى هذه المسألة أو إلى ما يتعلق بها في منهاج الصالحين في مباحث الوضوء، في شرح منهاج الصالحين نعم، ما هو اسمه شرح منهاج الصالحين عنده؟ الظاهر مصباح الفقاهة كأنه، هو أيضاً، أو مصباح المنهاج، خوش كتاب...

بعد ذلك، الذي هو بداية درسنا في هذا اليوم...

يقول: يمكن أن يكون العمل السابق صحيحاً، أتينا بالعمل السابق ومع ذلك قام لدينا دليل معتبر على خلافه لاحقاً، والشبهة شبهة موضوعية، ولكن مع ذلك قد تأتي أصول محرزة، تصحح لنا العمل السابق، مثل ماذا؟ يقول نحن الآن صلينا، وبعد الصلاة شككنا في الإتيان بالسورة، بالجزء، وعندنا واضح دليل معتبر يقول لنا العمل الذي، يعني الصلاة من دون سورة كالصلاة من دون فاتحة، ما عندنا، بس من باب المثال حتى نخرج المطلب...

نعم، لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، ما عندنا لا صلاة إلا بالسورة، بس أنه يعني مثال، يكون ننتبه يعني... لكن فيه روايات تدلل على أنه ضرورة الإتيان بالسورة، بس ليست بهذه القوة التي أوردت أنا بها المثال، أنا أوردت، مثل خليته في حد، في عرض لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب حتى لإيضاح المطلب فقط...

لكنه واضح عندنا نستطيع أن نتمسك بأصل محرز للبناء على تصحيح العمل السابق، عندنا قاعدة الفراغ، تمسك بقاعدة الفراغ، الشك بعد الفراغ من أمر ما تجري فيه أصالة الاشتعال، لماذا؟ لحكومة هذا الأصل المحرز على الأصل العملي، يعني يقدم الأصل المحرز، يكون مثل حكومة الأمارة على الأصل العملي، فيه تقدم له، فلذلك نستطيع أن نتمسك بأصالة الفراغ لتصحيح صلاتنا السابقة، التي كان مشكوك فيه أننا أتينا فيها بالسورة أو ما أتينا، ومعلوم عندنا، عندنا دليل قلنا يقول إن الصلاة من دون سورة مثل الصلاة من دون فاتحة، المفروض ماذا تصير هذه الصلاة؟ باطلة حالاً، ويجب علينا قضاؤها، بيد أننا استطعنا أن نصحح هذه الصلاة بأصل محرز.

كذلك عندنا أيضاً قاعدة أخرى، وهي التي يسمونها الوقت حائل، الحيلولة، في بعض الأحيان إذا كان الإنسان شك في صحة العمل، وبعد خروج الوقت التفت، فبدأ يقلب ذهنه يميناً وشمالاً في العمل...

...

في العادة جريان أنه أتى بالعمل، لكن أتى في الصحة، لكن ما نريد نتمسك بقاعدة الصحة، أصالة الصحة في فعل النفس، أو أصالة الصحة في فعل الغير، نريد نتمسك بقاعدة أنه بعد خروج الوقت الآن هل يجب عليه أداء ذلك العمل المشكوك في صحته أم لا؟ مثل لو ترك جلسة الاستراحة، وكان لديه دليل معتبر يقول بوجوب جلسة الاستراحة، ففي هذه الحالة بعد خروج الوقت يمكن أن يتمسك بقاعدة الوقت حائل لتصحيح الصلاة السابقة، يمكن هذا المثال غير دقيق يعني، قاعدة الحيلولة يمكن لها أمثلة أوضح من هذا، لكن أنا ما أريد يعني، ليس هدفي المثال، هدفي تقريب الفكرة، واضحة لنا الفكرة؟ المهم أن قاعدة الفراغ أو قاعدة الحيلولة في بعض الأحيان نتمسك بها لإثبات صحة العمل التي لولا هذا الأصل المحرز، لولا هذه القاعدة لكان العمل يجب علينا قضاؤه في خارج الوقت.

كأن سائلاً يسأل الماتن، يقول له: أيها الماتن، وهل هناك أمثلة متعددة لمسوغية التمسك بالأصول المحرزة لتصحيح الأعمال السابقة التي قام دليل معتبر لاحقاً على خلافها في الشبهات الموضوعية؟، لأن كلامنا كله في الشبهات الموضوعية، يقول: نعم موجود، طيب لماذا أنت اقتصرت لنا على مثال واحد أو مثالين؟ يقول لأنه ماذا، بعد أوضح لك جميع الأمثلة الموجودة في الفقه؟ هذا ليس شغلي، أنا فقط أشرح لك القاعدة بشكل ماذا؟ بنحو عام، تتبع الموارد وتطبيق الكليات على مواردها هذا موكول إلى ذهنك، موكول إلى فطنتك، ولذلك يقول أنت إذا تريد تشوف هذه الموارد ارجع إلى الفقه وتشوف لها مصاديق، يعني جزئيات متعددة، في باب الصلاة، وفي باب الوضوء، وفي بقية الأبواب الفقهية.

تم الكلام على الشبهة الموضوعية..

كلامنا الآن أيضاً في أمثلة أخرى موارد وتطبيقات يكون لدينا دليل معتبر لاحق قام على خلاف الدليل المعتبر السابق الذي كان يبني عليه المكلف، سواءً كان مقلداً أو مجتهداً، لكن في أي مورد؟ في مورد الشبهات الحكمية، طبعاً هنا لو خلينا والأصل العملي، الأصل العملي ماذا يقتضي؟ الأصل العملي وضحناه فيما تقدم، سواءً كان في شبهة موضوعية أو في شبهة حكمية، الأصل العملي يقتضي القول بعدم الإجزاء، ولكن نحن نتلمس الموارد بالنحو التفصيلي، نشوف متى نقول بضرس قاطع بالإجزاء، ومتى نقول بضرس قاطع بعدم الإجزاء، يقول الآن راح نشوف بعض الأمثلة التي من خلالها، من خلال هذه الأمثلة والتطبيقات يتضح لدينا القول في المسألة.

المثال الأول الذي يطرحه الماتن، يقول: كما لو قلد المكلف فقيهاً يفتي بعدم وجوب صلاة الآيات في الكسوفين، يعني الكسوف والخسوف، ومر مدة، دائماً يصير كسوف وخسوف، وهو أصلاً ما يهتم، قم صل يا طويل العمر! قال: ليس بواجب، مستحب عند مرجعي، وأنا ما أريد أعمل المستحبات، بس آتي بالواجبات، ثم قصف الله عمر ذلك المرجع، مات، يعني انتقل إلى رحمة الله...

...

ثم قلد من يقول بالوجوب، ففي هذه الحالة كانت الشبهة حكمية، واضح، يقول في هذه الحالة الأمر بين وسهل، لماذا؟ لأن كان يرجع إلى مرجع سابق، فأعماله على طبق الدليل، الله قال له ارجع إلى أهل الذكر، والأئمة (عليهم السلام) قالوا: أهل الذكر هم رواة الأحاديث الذين وصلوا، يعني علموا بشيء من حلالنا وحرامنا فاستندوا إليهم في الفتاوى، طيب رجعنا إلى هذا طويل العمر، قال لا يجب عليكم أداء هذه الصلوات، ثم مات (يرحمه الله)، فرجعنا إلى من يشدد على الوجوب، ويقول التارك لها على حد التارك للصلوات اليومية، يعني مثله، بس بما أنه في السابق غير منجز في حقه، فهذا يستطيع أن يجري أصالة البراءة عن التكاليف السابقة، ما عنده إشكالية فيها، لماذا يستطيع أن يجري أصالة البراءة؟ لأن القدر المتيقن من منجزية فتاوى المرجع اللاحق هو في الأعمال المستقبلية، بعد ما يشمل، الذي قلد شخصاً مثلاً ثم مات، ثم قلد غيره، وعملاً مثلاً بآراء سابقة، بعد ما أحد يقدر يقول إنه خلاص أعد الصلوات السابقة، كما سوف يأتينا بعض الأدلة على هذا المطلب، باعتبار طبعاً نحن ما علينا من اختلاف رأيي المجتهدين، هذا بس لإيضاح المطلب، وإلا كلامنا في جريان أصالة البراءة في حقه، المسقطة لتلك التكاليف التي كانت غير منجزة، الآن أشك في منجزيتها على طبق فتاوى الفقيه اللاحق، فالأصل عدم منجزيته، فلا يجب عليّ القضاء...

....

هذا ينطبق عليه، وأصلاً الصلوات كلها يبنون على صحتها، يأتينا هذه الأمثلة إن شاء الله، راح يأتينا، وصحيحة في حقه، إذا أنت تبني على عدالته، لأنه العدالة ليست شرطاً واقعياً في صحة الصلاة، شرط ظاهري كما سوف يأتينا، فصحيحة صلواتك اطمئن...

وهكذا أيضاً الحال لو قلد مرجعاً يقول بعدم وجوب السورة، ثم رجع إلى آخر وكان على نحو الفتوى وليس الاحتياط الوجوبي، يفتي بوجوب السورة، هذه المسألة بعد أيضاً واضحة، الآن فتاوى المرجع اللاحق منجزة وحجة في الصلوات الآتية التي راح يصليها، بالنسبة في السابق يستطيع أن يجري البراءة، لأنه أصلاً صلوات من دون سورة، فيشك في أن صلواته السابقة كانت منجزة في حقه السورة أو غير منجزة التي صلى بها؟ طبعاً كان ذاك يفتي، بس بالاستحباب، فهو صلاها من دون هذا الاستحباب، الذي هو الاقتران بالسورة، فواضح عندنا بأنه  يستطيع أن يجري أصالة البراءة عن الجزء الزائد، لأن هذا إذا تتذكرون من باب الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، مثل العشرة والأحدى عشر جزءاً، أستطيع أن أجري بناءً على ما هو الأصح في هذه المسألة كما سوف يأتينا في أصالة البراءة، أستطيع أن أجري أصالة البراءة عن الجزء المشكوك الزائد، بس راح تأتينا مسألة محل إشكال، كما إذا لم يستطع أن يجري أصالة البراءة، لماذا؟ لمنجزية علم إجمالي، لأنه قلنا نحن متى أصالة البراءة لا تكون جارية؟ إذا كان لدينا علم تفصيلي أو علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي على حد في عرض، في رتبة العلم التفصيلي في منجزية التكليف، فهنا لو كان عندنا مثلاً قلد هذا الشخص مرجعاً كان يفتي بالصلاة قصراً، مثل الآن المثال الواضح، السيد الإمام (رحمه الله) بالنسبة للطلبة في الحوزات العلمية في قم في النجف في أي مكان، الذي يروح يطلب العلم، والآن حتى في الجامعات، يعتبره مسافراً، فإذا جاء مثلاً وجاء إلى قم ولكن ليس من نيته الإقامة، قال أنا الأسبوع الجاي أيضاً راح أنزل إلى مشهد مثلاً، لزيارة الإمام الرضا، فيبقى يصلي قصراً، ثم قلد شخصاً يقول بأن الذي يبقى في هذا حكمه الإتمام للصلوات، كمواطن العمل، ففي مثل هذه الحالة يعلم بمنجزية تكليف واحد في حقه، إما الصلوات قصراً أو الصلوات تماماً، فهذا يحتاج لحل لهذه الإشكالية، إما أن نرجع إلى فتاوى من يقول يعني أنه باعتبار أنه قلد شخصاً وهذا التقليد كان حجة في حقه سابقاً، فلا يتنجز، فسوف يأتينا الكلام في هذا، أو نقول أيضاً بإجراء أصالة البراءة، شك في التكاليف الآن في حقه، لأن كان منجز التكاليف، فنجري البراءة عن التكاليف السابقة كلها، أو نقول بالاحتياط، عندنا ثلاث صور..
الصورة الأولى: باعتبار أنه صحيح هو هنا علم إجمالي، إما ببطلان صلواته السابقة وصحة صلواته اللاحقة أو بالعكس، يتنجز، هذا العلم الإجمالي منجز، لكن نحن ما علينا، لا ننظر إلى منجزية هذا العلم، وإنما ننظر إلى التكليف والوظيفة المناطة بالمكلف، ونقول إن الوظيفة المناطة به سابقاً الصلاة قصراً، أدى ما وجب عليه طبقاً لرأي مرجعه سابقاً، والآن لاحقاً قلد من يقول تماماً الصلاة يصلي تماماً، ما عندنا أي إشكالية أبداً، ألا نقول قلدها عالم واطلع منها سالم، نفس الكلام يأتي، كلام العوام، هذا أحد الآراء.
والرأي الثاني: أن نقول أصلاً أصالة البراءة تجري في حقه، لأنه عندما أدى تكليفه يشك في أنه تنجز تكليف عليه جديد بعد أن قلد هذا المرجع أم لا، فيجيء تقول كيف الأصل يجري مع منجزية العلم الإجمالي؟ الأصل المؤمن الصحيح لا يجري مع منجزية هذا العلم الإجمالي، نقول: هناك صور لجريان الأصل المؤمن حتى مع مثل هذه الصورة، يعني نحاول أن نحل منجزية العلم الإجمالي، سوف يأتينا طبعاً بعض اللمحات التي نتعرض فيها إلى تبيان صحة التمسك بالأصل العملي في مثل هذه الصورة، وإن كان طبعاً هذا الكلام فيه إن قلت قلت، أو نقول بالاحتياط كما قلنا...

...

الاحتياط هنا له فرضان، الاحتياط هنا له صورتان، إما أن يقضي صلواته السابقة جميعها تماماً، يعني التي صلاها قصراً يقضيها تماماً، ويصلي أيضاً يجمع في الصلوات اللاحقة بين القصر والتمام، هذا احتياط، هذه صورة ثانية، يعني إما أن نقول إن الاحتياط يتحقق في حقه بقضاء الصلوات السابقة تماماً، فيصير جمع بين القصر والتمام، وتكليفه هو التمام استناداً إلى فتوى من يقول بوجوب التمام عليه، أو نقول الاحتياط لا يتأتى بهذه الصورة، وإنما بصورة ثانية، وهي أن يقضي الصلوات السابقة تماماً، ويأتي بالصلوات اللاحقة قصراً وتماماً، يعني للاحتياط هنا صورتان...
...

في بعض الأحايين عندنا يكون المكلف يعلم، يعني يقلد شخصاً لاحقاً فتواه تختلف مع مرجعه السابق، مثال ذلك: المكلف وكلا المرجعين يعلمان بوجوب الإتيان بالوضوء في الصلاة (لاصلاة إلا بطهارة)، لكن كيفية تحقق هذه الطهارة، هناك صور متعددة، من جملة الصور أنتم ترون الآن إذا كان الجو قائضاً حاراً، أو كانت الرياح عاصفة، ماذا يقول العلماء؟ أنك إذا توضأت ما يبقى بلل على يديك، يجف، فيقولون كيف يتحقق عندك التثبت، يعني المسح؟ عندنا هنا رأيان، الرأي الأول: أن تتثبت بماء جديد وتكتفي به، والرأي الثاني: أن تجمع بين الوضوء والتيمم، ورأي ثالث: يقول أصلاً يسقط الوضوء، باعتبار لأن هذا مركب، إذا انتفى أحد أجزائه تصير الوظيفة العملية تيمم، يصير غير قادر على الإتيان بالطهارة المائية، فتتحول وظيفتك إلى طهارة ترابية...

... 

ما راح يبقى لا في شعر لحيته ولا في حاجبيه ولا أي شيء، لأن شدة الهواء طبعاً هنا...

....

وضوء كيف يرتمس؟ كيف يتوضأ؟ كيف يمسح على، يقول لك: مجرد ما هذا خلاص يجف، ما يمدي، جهنم نعم...

....

على كلٍ، هذا فرض يعني، نقول كان يتحقق أو ما يتحقق، فقلد طبعاً، عمل سابقاً ممن يقول بجواز المسح ببلل جديد من دون تيمم، ثم تبين شرطية الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني الوضوء بالمسح بماء جديد والتيمم، ففي مثل هذه الحالة أيضاً عندنا شك في المحصل، يعني شك في تحقق الشرط لصحة الصلاة، فالصلوات السابقة عندنا نفس الكلام يجري فيها الكلام السابق، فيجب عليه إما قضاء الصلوات السابقة أو إجراء أصالة البراءة عنها، أو القول بحجيتها باعتبار اختلاف تنجز الفتويين في حقه من زمان إلى آخر، على كلٍ...
...

موجود عندنا رأي يقول لك أيضاً تتيمم، يعني يجب عليك الوضوء، وأصلاً لا تحتاج إلى تيمم، وتمسح بماء جديد، باعتبار جفاف الأعضاء فتمسح على....

ما أدري الآن، بس فيه هذا الرأي موجود عندنا، أحد الآراء الفقهية موجود عندنا هذا...

أيضاً من الأمثلة في مثل هذا المورد، تعرفون أن الفقهاء يختلفون في أن الإنسان إذا توضأ وبعد الوضوء رأى حاجباً على يديه، ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ وصلى، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا تجري؟ هناك رأيان، رأي للمشهور يقول بجريان قاعدة الفراغ، ورأي لغير المشهور يقول إن قاعدة الفراغ لا تجري إلا مع الإلتفات في أثناء الوضوء، يعني يكون تنظر إلى يديك، تشوف عليهم حاجب، الفحص، تلتفت بالنحو المتعارض، إذا كنت غافلاً غير ملتفت، ففي مثل هذه الحالة لاحقاً لا تستطيع أن تطبق قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ لها شرط، وهي أنك حين أديت الوظيفة العملية المنجزة في حقك وهي الوضوء تكون ملتفت، طالعت يميناً وشمالاً، فوجدت أنك ليس عليك حاجب، ما فيه حاجب، ثم صليت، ثم تبين الحاجب، في مثل هذه الحالة تصير ماذا؟ تجري قاعدة الفراغ، هذا رأي السيد الخوئي وآخرين، وهو على خلاف رأي المشهور، لأن قاعد الفراغ يقولون لا يستفاد منها أنك لابد أن تلتفت، لكن السيد الخوئي يقول فيه ارتكاز...

....

أنت تتوضأ أصلاً ما تلتفت، في الحالة العادية، أصلاً موارد قاعدة الفراغ التي تريد تصحح لك الوظيفة العملية، موارد قاعدة الفراغ غير ناظرة إلى وجود التفات، نعم في حالات نادرة، أنك مثلاً لو كنت قد استخدمت ما يمنع الوضوء، ثم أنت أزلته، ودققت في إزالته، وجئت حين الوضوء، تقول زال أو ما زال؟ هذا قد يشترط الإلتفات إذن بنحو ماذا؟ في موارد جزئية، لكن السيد الخوئي (رحمه الله) وبعض الفقهاء الآخرين قالوا بشرطية هذا الشرط في جريان قاعدة الفراغ، على كلٍ، نحن الآن ليس مجالنا أن نحن نصحح أنه هل قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري؟ بس أيضاً هذا يصير من موارد الشك في المحصل، فأيضاً لو صليت، ما تستطيع أن تقول بما أن قاعدة الفراغ تجري في حقي لايجب عليّ الإعادة، لأنك تصح في صحة العمل المشروط بالطهارة، فيجب عليك القضاء في خارج الوقت، وواضح بعد الأداء في داخل الوقت.
إلى هنا يقول الماتن تبين عندنا من خلال هذه الأمثلة في الموردين، في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية سابقاً أن الأصل الأولي هو القول بعدم الإجزاء، فيه عندنا موارد محدودة يمكن أن نقول بالإجزاء، كما إذا كان عندنا أصل محرز، كما في هذه الموارد التي نحن ذكرناها...

ثم يقول الماتن لدي تنبيه، يمثل هذا التنبيه ما يصلح أن يكون قاعدة، يقول ينبغي أن نلتفت، أنه خطأ قاعدة، وليس ما يصلح أن يكون، ما يصلح أن يكون توهم وجود قاعدة، ينبغي أن نرد هذا التوهم...

خلاصة هذا التوهم: يقول نحن في الحقيقة متى نستطيع أن نجري أو أن نصحح العمل السابق ومتى نقول بعدم صحة العمل السابق؟ هل نقول بعدم صحة العمل السابق مجرد أن يكون الرأي الذي قام على خلاف الرأي المتقدم شاملاً للمتقدم فقط، ويكون الرأي المتقدم الذي كان لدينا غير حجة مع ثبوت الرأي اللاحق على خلافه، أما إذا صححناه قلنا، كما إذا كان يصح بأصل محرز يسنده، فهذا حجة، يقول ينبغي في مثل هذه الحالة ما نتمسك نقول إن نحن بمجرد أن يكون الرأي اللاحق شاملاً للرأي السابق فالرأي السابق ليس بحجة، ويجب علينا أن نقول بقضاء ما أديناه على وفقه، هذه ليست بقاعدة، لأنه تبين لنا مجموعة من الموارد أن الرأي اللاحق حجة في الوقائع السابقة، ومع ذلك يمكن أن يصحح ما حدث سابقاً لأصل محرز أو غيره..
ولذلك يقول:

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن المدار في الإجزاء، واحد: على بقاء التعبد الأول حجة في الوقائع السابقة، لتحقق لنا إحراز مطابقة العمل للأمر الواقعي، لا على مجرد عدم حجية التعبد الثاني فيها، يعني المدار لتصحيح أعمالنا السابقة أن يكون لدينا الدليل السابق حجة في تلك الأعمال السابقة، هذا المدار على صحتها، لا نقول باعتبار قام دليل على خلاف السابق، وهذا الدليل نشك في حجيته وشموله للوقائع السابقة، فشكنا في شموله لما وقع منا من أعمال سابقاً يكفي في صحة الأعمال السابقة، هذا لا يكفي، بل نحتاج إلى القول بحجية الدليل السابق لتصحيح ما أتينا به سابقاً، يعني لا يصح إلا مع بقاء حجية دليله فيه...

ولذلك يقول: لا على مجرد عدم حجية التعبد الثاني فيها كي لا يحرز به مخالفة العمل للأمر الواقعي، لأنه صحيح قد في بعض الأحيان يكون عندنا قامت أمارة على خلاف الأصل العملي الأولي، ولكننا نشك في حجية الإمارة بالنسبة لما أديناه سابقاً، فنقول بما أن نحن نشك في حجية الأمارة، فما أتينا به سابقاً صحيح، يقول لا يكون صحيحاً إلا مع حجية دليله، ليس لأجل عدم حجية الأمارة اللاحقة على خلاف السابقة، فالعمل صحيح، صحة العمل السابق منوط مربوط مقترن بحجية دليله السابق..

ولذلك يقول:لا على مجرد عدم حجية التعبد الثاني فيها كي لا يحرز به مخالفة العمل للأمر الواقعي، إلا فيما إذا كانت الشبهة حكمية، كما مر عندنا، وكان الشك في أصل التكليف أو في جزء المكلف به أو في شرطه مع عدم لزوم مخالفة علم إجمالي، في مثل هذه الموارد قلنا يمكن أن نصحح العمل السابق، لماذا؟ لأنه في كل هذه الموارد تجري أصالة البراءة عن التكليف السابق كما مر عندنا، فيكفي في الإجزاء مجرد عدم حجية التعبد الثاني في الوقائع السابقة وإن لم يثبت بقاء حجية التعبد الأول، كما لو قلدنا مجتهداً قلنا في بعض الأمثلة، يقول مثلاً بوجوب الصلاة بهذه الكيفية، بالسورة، وكنا في السابق نصلي من دون سورة، كنا نستطيع أن ماذا؟ لأنه تركنا جزءاً، ولكن مع ذلك قلنا يجري أصالة البراءة لاحقاً لتصحيح ما أتينا به سابقاً...

وإن لم يثبت بقاء حجية التعبد الأول فيها، لإجمال دليله. 
إذا عرفنا هذه التفصيلات بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، وعرفنا أن الأصل الأولي هو القول بعدم الإجزاء، وعرفنا أنه في بعض الموارد نستطيع أن نقول بضرس قاطع بالإجزاء، وفي بعضها لا نستطيع، وفي بعضها لابد من الاحتياط، فيقول المورد الذي وقع فيه خلاف بين علماء الأصول هو في فتوى المجتهد، إذا تغير رأيه، أو المجتهدين، هذه معركة الأصوليين، متى نستطيع أن نقول بالإجزاء فيها؟ مثل كان المجتهد قال لمقلديه هكذا: يجب عليكم الصلوات الخمس بالكيفية الكذائية، ثم إلتفت إلى دليل آخر، وتبين من خلاله أن فتاواه السابقة ما كانت موافقة لما هو معتبر من الأدلة، وهذه موارد تشوفونها كثيرة، مثل رأي السيد الخوئي (رحمه الله) في السابق الذي كان أفتى بأن غسل زيارة الإمام الحسين يجزئ عن الوضوء، ثم نبهه الشيخ الأحمدي إلى وجود إشكال في السند، وكان السيد يبني على صحة السند لبعض الروايات، ثم غير رأيه، فهل يجب على المقلدين قضاء الصلوات التي صلاها بزيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، أو أنه تكون تلك الصلوات صحيحة، وهناك أدلة تدلل على صحتها؟ 

يأتينا إن شاء
الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

